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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
      

الملاحظات الختامية المتعلقـة بـالتقرير الجـامع للتقـارير الدوريـة مـن الأولي           
  *لولايات ميكرونيزيا الموحدةإلى الثالث 

    
ــات        - ١ ــث لولاي ــن الأولي إلى الثال ــة م ــارير الدوري ــر الجــامع للتق ــة في التقري نظــرت اللجن

ــدة   ــا الموحـــــ ــتيها  (CEDAW/C/FSM/1-3)ميكرونيزيـــــ ــر  ١٤٨٩ و ١٤٨٨في جلســـــ (انظـــــ
CEDAW/C/SR.1488 وتــرد قائمــةُ المســائل ٢٠١٧شــباط/فبراير  ٢٤) المعقــودتين في 1489 و .

، وردود ولايـات ميكرونيزيــا  CEDAW/C/FSM/Q/1-3والأسـئلة الـتي أعــدا اللجنـة في الوثيقــة    
  .CEDAW/C/FSM/Q/1-3/Add.1الموحدة في الوثيقة 

  
  مقدمة  - ألف  

رهـا الجـامع لتقاريرهـا الدوريـة     تعرب اللجنة عـن تقـديرها لتقـديم الدولـة الطـرف تقري       - ٢
يضاً عن تقديرها للـردود المكتوبـة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف       الأولي إلى الثالث. وتعرب أ من

بشأن قائمة المسـائل والأسـئلة الـتي طرحهـا الفريـق العامـل لمـا قبـل الـدورة، وترحـب بـالعرض            
الشــفوي الــذي قدمــه الوفــد وبالإيضــاحات الإضــافية المقدمــة رداً علــى الأســئلة الــتي طرحتــها   

ــاء الحــوار. إلا أ ــ  ــة شــفوياً أثن ــك، تأســف لكــون التقر  اللّجن ــع ذل ــة  ا، م ــر لم يقــدم إلى اللجن ي
  .٢٠٠٤على الرغم من أن الدولة الطرف انضمت إلى الاتفاقية في عام  ٢٠١٥عام  في إلا

وتثني اللجنة على الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، الذي ترأَّسته ماغدالينا وولتـر،    - ٣
لممثـلَ الـدائم لولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة لـدى       وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعيـة، وضـم ا  

  الأمم المتحدة، والموظف المعني بالتنمية الجنسانية وممثلاً عن وزارة العدل.
   

  
  

 ).٢٠١٧آذار/مارس  ٣ -شباط/فبراير  ١٣اعتمدا اللجنة في دورا السادسة والستين (  *  
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدا الدولة الطرف من أجل تنفيـذ الاتفاقيـة     - ٤

   الدولة الطرف، وخصوصاً ما يلي:إلىمنذ بدء نفاذها بالنسبة 

  )؛١٥-١٦قانون إجازة الأمومة (القانون العام رقم   (أ)  

) وما يرتبط به من قوانين مكافحة ٢٠١٢قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (  (ب)  
  .٢٠١٣ عامالاتجار بالأشخاص المعتمدة في الولايات الأربع جميعها للدولة الطرف في 

بالجهود التي تبذلها الدولة الطـرف في سـبيل تحسـين إطارهـا المؤسسـي      وترحب اللجنة   - ٥
والسياساتي الذي يهدف إلى تسريع عملية القضاء على التمييز ضـد المـرأة وإلى تعزيـز المسـاواة     

) ٢٠٢٣-٢٠٠٤بين الجنسين، بمـا في ذلـك اعتمـاد الخطـة الاسـتراتيجية الوطنيـة لميكرونيزيـا (       
   والتدابير اللازمة لمعالجتها.اواة بين الجنسينالتي تشمل مسائل تتصل بالمس

  :إليها انضمامها التالية أووترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية   - ٦

  ؛٢٠١٦اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   (أ)  

لأطفـــال البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن اشـــتراك ا   (ب)  
  ؛٢٠١٥زعات المسلحة، في عام المنا في

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال     (ج)  
  ؛٢٠١٢واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال،    (د)  
  .٢٠١١تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام المكمل لاتفاقية الأمم الم

  
  البرلمان  - جيم  

تؤكــد اللجنــة الــدور الحاســم للســلطة التشــريعية في كفالــة تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً     - ٧
كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة 

). وهــي تــدعو البرلمــان الــوطني، وكــذلك برلمانــات      ٢٠١٠في عــام   الخامســة والأربعــين 
الولايات الأربع، وعلى نحو يتماشى مع ولاياا، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتصل 
بتنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة خلال الفترة الممتدة من الآن وحـتى حلـول موعـد تقـديم     

  .التقرير المقبل بموجب الاتفاقية
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  والتوصيات االات الرئيسية المثيرة للقلق  - دال  
  سحب التحفظات    

تحــيط اللجنــة علمــاً باســتعداد الدولــة الطــرف لمراجعــة تحفظاــا علــى الاتفاقيــة الــذي      - ٨
أعربــت عنــه في ردودهــا الخطيــة علــى قائمــة المســائل والأســئلة الــتي أعــدا اللجنــة، وكــذلك     

الحوار البناء الذي جرى مع اللجنة، والـتي تشـير إلى إنشـاء فرقـة عمـل      بالمعلومات المقدمة أثناء 
ــالمواد    ــق بـ ــا يتعلـ ــا في مـ  ١٦) (ب) و ٢( ١١ ) (د) و١( ١١ و ٥ (و) و ٢لمراجعـــة تحفّظاـ

ــد أن  ١( ٢٩ و ــة النظــر في ســحبها. بي ــة، بغي ــالقلق لعــدم وضــع    ) مــن الاتفاقي ــة تشــعر ب اللجن
اجعـة. وتكـرر أن سـحب التحفظـات، أو تضـييق نطاقهـا،       إطار زمني محدد لإنجاز هـذه المر  أي

أساسي للتنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف، وأنه لا يمكن التذرع بأي ممارسات تقليدية 
  قية لتبرير إبداء تحفظات عليها.أو دينية أو ثقافية ولا بقوانين وسياسات محلية تتنافى مع الاتفا

ة المتعلـق بالتحفظـات، الـذي اعتمدتـه في دورـا التاسـعة       وبالإشارة إلى بيان اللجن ـ  - ٩
تتعـــارض  ١٦و  ٢ت علـــى المـــادتين ، تـــرى اللجنـــة أن التحفظـــا١٩٩٨عشـــرة في عـــام 

وينبغــي ســحبها. وتوصــي اللجنــة  موضــوع وغــرض الاتفاقيــة وأــا بالتــالي غــير جــائزة مــع
  تقوم الدولة الطرف بما يلي: بأن

بمراجعــة جميــع تحفظاــا علــى الاتفاقيــة، بغيــة  التعجيــل، ومــن دون تــأخير،   (أ)  
سحبها أو تضييق نطاقهـا، وذلـك ضـمن إطـار زمـني محـدد، بالتشـاور مـع جماعـات اتمـع           

وفي هــذا الســياق، توصــي اللجنــة بــأن تأخــذ الدولــة الطــرف في الاعتبــار   . المــدني النســائية
  تفاقية؛تجارب دول جزر المحيط الهادئ الأخرى التي سحبت تحفظاا على الا

الشــركاء في التنميــة واســتخدام الســعي إلى الحصــول علــى دعــم تقــني مــن   (ب)  
الدعم، حسب الاقتضاء، للتصدي للقيـود الوطنيـة والاتحاديـة المفروضـة علـى اعتمـاد        هذا

  .وتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل دون تحفظات
  

  التعريف بالاتفاقية    

ــة الط ــ    - ١٠ ــة مــع التقــدير أن الدول ــة   تلاحــظ اللجن ــة إلى اللغــات المحلي رف ترجمــت الاتفاقي
الرئيسية، وأا نفّذت مزيداً من الحملات الرامية إلى الاتصال بالجمهور ورفـع مسـتوى الـوعي    
لديه لتحسين معرفة النساء أكثر مـن ذي قبـل بحقـوقهن ومسـؤوليان. غـير أـا تلاحـظ بقلـق         

انوني لاتخـاذ التـدابير اللازمـة، بمـا في ذلـك      التقصير في التعريف بالاتفاقيـة بوصـفها الأسـاس الق ـ   
ــرأة      ــز ضــد الم ــى التميي ــدابير تشــريعية وسياســاتية للقضــاء عل ــين الجنســين    ت ــز المســاواة ب وتعزي

  .الدولة الطرف في

باعتبارهـا الأسـاس    للاتفاقيـة وتوصي اللجنةُ بأن تعطي الدولةُ الطرف أهمية محورية   - ١١
المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وبأن تضع علـى  للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
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تتخـذ الدولـة    بـأن في النظام القانوني الوطني. وتوصي  الكاملالاتفاقية ب دمج رأس أولوياا
الطرف التدابير اللازمة لضمان مستوى كاف من المعرفـة بالاتفاقيـة وتطبيقهـا في مـا يتعلـق      

 والنــهوض الجنســين بــين بالمســاواة المتعلقــة والسياســات المحــاكم وقــرارات القــوانين ميــعبج
ــالمرأة، ــها   وذلــك ب ــة نشــربوســائل من ــاري وبروتوكولهــا الاتفاقي  واســع نطــاق علــى الاختي

 وتوصـي . النائيـة  المنـاطق  في ذلـك  في بمـا  الجمهـور،  وعامـة  الحكـوميين  المسؤولين أوساط في
ــاري و     ــا الاختي ــة وبروتوكوله ــأن تصــبح الاتفاقي ــزءاً    التكــذلك ب ــة ج ــة للّجن وصــيات العام

  يتجزأ من التدريب المهني المقدم لجميع فروع الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي. لا
  

  الإطار الدستوري والقوانين التمييزية    

تلاحظ اللجنة بقلق أنّ لامركزية السلطات في الدولة الطرف لم يقترن بإنشـاء آليـات     - ١٢
اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية بفعاليـة وأـا أدت بالتـالي إلى تفـاوت     التنسيق أو الرصد الدائمة 

في الاعتراف بما للمرأة من حقوق الإنسان وتمتعها ذه الحقوق في الولايات الأربع. وتلاحـظ  
ــر      ــات الأربــع تحظ ــاتير الولاي ــوطني ودس ــتور ال ــة أن الدس ــى أســاس الجــنس.     اللجن ــز عل التميي

تعــرف التمييــز تعريفــاً يتماشــى لأن لا ولايــة مــن تلــك الولايــات  اللجنــة تشــعر بــالقلق أن بيــد
مـن الاتفاقيـة، ولعـدم وجـود تشـريعات محـددة مناهضـة للتمييـز. ويسـاور اللجنـة            ١المـادة   مع

  :القلق أيضاً إزاء ما يلي

يمـنح الدسـتور الـوطني ودســاتير الولايـات الأربـع كلّهــا وضـعا قانونيـاً للقــانون          (أ)  
  ؛وفقا له الأنظمة الأساسية بالعادات والتقاليد وهذا ربما يؤدي إلى التمييز ضد المرأة العرفي تتقيد

لا تزال التشريعات على المستوى الاتحادي وعلى مسـتوى الولايـات تتضـمن      (ب)  
  أحكاماً تمييزية، لا سيما في ما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة.

 بشـــأن) الـــتي قدمتـــها اللجنـــة ٢٠١٠( ٢٨ة العامـــة رقـــم توصـــيوبالإشـــارة إلى ال  - ١٣
مـن الاتفاقيـة، توصـي اللجنـة بـأن       ٢الالتزامات الأساسية للدول الأطـراف بموجـب المـادة    

 ورصــد اســتعراض أجــل مــن الملائمــة والمؤسســات الآليــاتالطــرف إنشــاء  الدولــةضــمن ت
 الامتثـال لكفالـة   الـوطني  والصـعيد  الولايات صعيد على والسياسات القوانين تنفيذ وتقييم

 بالكامـل  المـرأة  حقـوق  حمايـة  أجـل  مـن  وذلـك  الاتفاقيـة،  بموجب الطرف الدولة لالتزامات
 الاعتبـار  في الطـرف  الدولـة  تأخـذ  بـأن  أيضـاً  وتوصـي . الطـرف  الدولـة  إقلـيم  أنحاء جميع في

ــلات ــة الص ــين القائم ــادتين ب ــن ٢ و ١ الم ــة م ــة الاتفاقي ــداف التنميــة    ١-٥ والغاي ــن أه م
  رأة والفتاة، وبأن تقوم بما يلي:وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المالمستدامة، ل

ير في الدســــــتور الـــــوطني أو غــــــيره  أن تـــــدرج، بالكامــــــل ودون تـــــأخ    (أ)  
، ويشـمل التمييـز   ١التشـريعات المناسـبة تعريفـاً للتمييـز ضـد المـرأة يتماشـى مـع المـادة           من

المباشر وغير المباشر والتمييز في اـالين العـام والخـاص، ويعتـرف بالأشـكال المتقاطعـة الـتي        
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ضـحايا التمييـز   يكتسيها التمييز؛ وأن تنشئ آليات لتعزيز المساواة وضمان وصول النساء 
  لانتصاف؛إلى سبل ا

أن تعدل أو تلغي جميع التشريعات التي تتعـارض مـع مبـدأ المسـاواة وعـدم        (ب)  
التمييز كما هو مكـرس في الاتفاقيـة، وأن تـوائم القـوانين، بمـا في ذلـك القـوانين التشـريعية         

  .والعرفية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

والأثــر التمييــزيين للإطــار القــانوني  وتلاحــظ اللجنــة اعتــراف الدولــة الطــرف بالطــابع   - ١٤
القائم وتلاحظ عملية الإصلاح القانوني التي تجريها حاليا بغيـة تحقيـق المسـاواة الفعليـة للمـرأة.      

  بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في اعتماد هذه الإصلاحات.

القـانوني وتعتمـد إطـارا     وتوصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف عملية الإصـلاح   - ١٥
زمنيا واضحا ومواعيد محددة لإنجازها، بحيـث يمكـن تحقيـق الامتثـال للاتفاقيـة وللتوصـيات       

ــة   ــى إيجــاد الإرادة    . العامــة الصــادرة عــن اللجن ــةَ الطــرف عل ــة أيضــاً الدول وتشــجع اللجن
  .السياسية اللازمة لإجراء هذه الإصلاحات

  
  ونيةإلى القضاء والمساعدة القان اللجوء    

تلاحظ اللجنة وجود نظم قضائية متعـددة في الدولـة الطـرف. وتلاحـظ اللجنـة بقلـق         - ١٦
درا علـى الحصـول علـى الإنصـاف     الافتقار إلى سـبل فعالـة للجـوء المـرأة إلى القضـاء وعـدم ق ـ      

النظام القضائي الرسمي نتيجة عدة عوامل منها الفقر، والقوالب الجنسانية النمطيـة السـلبية،    في
ص معرفتــها بحقوقهــا، وعــدم إلمامهــا بــالنواحي القانونيــة، وقلــة تــوافر المســاعدة القانونيــة    ونقــ

اانيــة، وقلــة عــدد المحــاكم في جميــع أنحــاء أقــاليم الدولــة الطــرف ومحدوديــة إمكانيــة الوصــول   
ــظ أن     ــة تلاحـ ــع أن اللجنـ ــرافي. ومـ ــتت الجغـ ــبب التشـ ــدم    بسـ ــة تقـ ــير الحكوميـ ــات غـ المنظمـ

نونية مجانـا للنسـاء، فإـا قلقـة مـن محدوديـة تـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون           المساعدة القا بعض
وأعضاء السـلطة القضـائية والسـلطات التقليديـة والممارسـين القـانونيين في مـا يتعلـق بالاتفاقيـة          

  وحقوق المرأة ومن انتشار الخوف بين النساء من اللجوء إلى النظام القضائي.

) المتعلقـة بـاللجوء   ٢٠١٥( ٣٣إلى توصيتها العامـة رقـم   وتذكِّر اللجنة، بالإشارة   - ١٧
ة لحقــوق المــرأة مــن الانتــهاكات  إلى القضــاء، بــالتزام الدولــة الطــرف بكفالــة تــوفير الحماي ــ

صـي اللجنـة الدولـة    جانب جميع مكونات النظم القضائية المتعددة. وفي هذا الصدد، تو من
  الطرف بما يلي:

والتــدريب في مجــال الاتفاقيــة وحقــوق المــرأة  تــوفير بــرامج بنــاء القــدرات    (أ)  
لممارســي مهــن القضــاء بغيــة ضــمان أن تتــولى الــنظم القضــائية العرفيــة واتمعيــة مواءمــة     

بمـا تواجهـه المطالبـة بحقوقهــا     قواعـدها وإجراءاـا وممارسـاا مـع الاتفاقيـة، وإذكــاء الـوعي      
  قولبة نمطية ووصم والقضاء على هذين الأخيرين؛ من
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إقامة سبل انتصاف محددة لصالح المرأة في النظم القضائية الرسمية والعرفيـة    (ب)  
ة مـــن خـــلال علـــى الســـواء وتوعيـــة الجمهـــور بأهميـــة التصـــدي لانتـــهاكات حقـــوق المـــرأ 

  الانتصاف القضائي؛ سبل

ــا إلى القضــاء،          (ج)   ــرأة فعلي ــة لجــوء الم ــام القضــائي لضــمان إمكاني ــز النظ تعزي
  رد البشرية والتقنية والمالية؛وابوسائل منها زيادة الم

تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل المطالبـة ـا، بسـبل منـها تعزيـز التعـاون         (د)  
  مع منظمات اتمع المدني؛

كفالــة تــوافر خــدمات المســاعدة القانونيــة للنســاء لتمكينــهن مــن المطالبــة      (ه)  
ة، وذلــك بإشــراك مــوظفي  المتعــددبحقــوقهن بموجــب الاتفاقيــة في مختلــف الــنظم القضــائية   

  في تقديم مساعدة من ذلك القبيل؛ محليين مؤهلين دعم

 تـوفير ضــمانات ضــد انتــهاكات حقــوق الإنســان للمــرأة، بــتمكين المحــاكم   (و)  
الهيئــات الإداريــة التابعــة للدولــة مــن اســتعراض أنشــطة جميــع مكونــات الــنظم القضــائية  أو

  رفية.المتعددة، مع إيلاء اهتمام خاص للمحاكم الع
  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    

تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير لإنشاء مؤسسة وطنيـة مسـتقلة     - ١٨
  .لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق لحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان وتعزيزها

زمـني محـدد، مؤسسـة     وتوصي اللجنة بأن تنشـئ الدولـة الطـرف، في غضـون إطـار       - ١٩
وطنية مستقلة لحقـوق الإنسـان وفقـا للمبـادئ المتعلقـة بمركـز المؤسسـات الوطنيـة (مبـادئ          

  باريس)، تكون مكلفة بولاية حماية المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتعزيزها.
  

  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة    

بالشؤون الجنسانية وتعيين مـوظفين معنـيين   تلاحظ اللجنة إنشاء المكتب الوطني المعني   - ٢٠
ــوارد         ــدرات والم ــق أن الق ــة تلاحــظ بقل ــد أن اللجن ــات. بي ــى مســتوى الولاي ــرأة عل بمصــالح الم
والصــلاحيات المؤسســية المقدمــة إلى مكتــب التنميــة الجنســانية التــابع لإدارة الشــؤون الصــحية   

ع السياسـة الجنسـانية الوطنيـة    ووالاجتماعية محـدودة للغايـة. ويسـاورها القلـق أيضـا لأن مشـر      
  .يعتمد بعد لم

وتوصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطـرف الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة بتكليفهـا         - ٢١
ــالموارد       ــدها ب ــة لصــنع القــرار والتنســيق، وبتزوي ــة مســتقلة ومنحهــا صــلاحيات كافي بولاي

الفعليــة بــين المــرأة والرجــل.  البشــرية والماليــة الكافيــة لتحقيــق الفعاليــة في تعزيــز المســاواة   
وتوصــي أيضــا بــأن تقــوم الدولــة الطــرف، في إطــار زمــني محــدد، بوضــع واعتمــاد الصــيغة    
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النهائيــة لمشــروع السياســة الجنســانية الوطنيــة وخطــة عمــل وطنيــة للنــهوض بــالمرأة تتنــاول  
صــد وتكفــل تنفيــذها تنفيــذا فعــالا، بســبل منــها الر الأشــكال المتداخلــة للتمييــز ضــد المــرأة

  والتقييم بانتظام.
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    

يساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف عموما لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتـة    - ٢٢
ــالمعنى المقصــود في الفقــرة    مــن الاتفاقيــة، وتلاحــظ بقلــق   ٤مــن المــادة  ١ونطاقهــا وفوائــدها ب

مؤقتة للتعجيـل بتحقيـق المسـاواة الفعليـة بـين المـرأة        وجود استراتيجية لتنفيذ تدابير خاصة عدم
والرجل في الدولة الطرف في جميع االات التي تغطيها الاتفاقية والـتي تكـون فيهـا المـرأة ممثلـة      

وعيــة التعليميــة وبــرامج إذكــاء تمثــيلا ناقصــا أو متضــررة. ويســاور اللجنــة القلــق إزاء انعــدام الت
ســات بضــرورة اســتخدام التــدابير الخاصــة المؤقتــة كوســيلة عامــة الجمهــور وصــناع السيا وعــي

  لتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية.ل

) المتعلقــة بالتــدابير ٢٠٠٤( ٢٥وتوصـي اللجنــة، تمشـيا مــع توصـيتها العامــة رقـم       - ٢٣
الخاصة المؤقتة، بأن تضطلع الدولة الطرف بتوعية عامة الجمهـور وجميـع المسـؤولين المعنـيين     

مــن الاتفاقيــة، وتنفيــذ تــدابير  ٤مــن المــادة  ١ير الخاصــة المؤقتــة وفقــا للفقــرة بمفهــوم التــداب
ــع اــالات المشــمولة          ــبرامج الجنســانية في جمي ــل الحصــص الجنســانية وال ــة مث خاصــة مؤقت
بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصـا أو متضـررة، وأن تخصـص مـوارد إضـافية      

بأن تأخذ الدولة الطـرف في الحسـبان المبـادرات الـتي اتخـذا      حسب الحاجة. وتوصي أيضا 
  مؤخرا دول أخرى في منطقة المحيط الهادئ لوضع تدابير خاصة مؤقتة واعتمادها.

  
  لب النمطية والممارسات التمييزيةالقوا    

تســلّم اللجنــة بتنــوع الثقافــات والتقاليــد في الدولــة الطــرف وتقــر بالمعلومــات الخطيــة     - ٢٤
ية المقدمة إلى اللجنة بشأن التغييرات اتمعية. بيد أا تشعر بالقلق إزاء استمرار معـايير  الإضاف

وممارسات ثقافية سلبية، وقوالب نمطيـة تمييزيـة راسـخة فيمـا يتعلـق بـأدوار ومسـؤوليات المـرأة         
قبيـل  والرجل في الأُسرة واتمع. ويساور اللجنة القلق لأن قوالب نمطية وممارسات من هـذا ال 

تكرس تبعية المرأة للرجل، وتبالغ في تأكيد الأدوار التي تقوم ا المرأة كأم وربـة بيـت، وتلغـي    
مشاركتها النشـطة في الحيـاة السياسـية وصـنع القـرار. ويـؤدي هـذا إلى وضـع مجحـف بالنسـبة           

ــزواج والعلاقــات الأســرية ويســهم في ارتفــاع    مســتوى انتشــار العنــف الجنســاني    للمــرأة في ال
المرأة. ويساورها القلق كـذلك إزاء عـدم اتخـاذ إجـراءات مسـتمرة وعامـة لتغـيير القوالـب          ضد

  النمطية والمواقف والممارسات الثقافية السلبية أو القضاء عليها.

وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطـرف بوضـع اسـتراتيجية شـاملة ذات أهـداف        - ٢٥
ــأن   ــة بشـ ــة التمييزيـ ــديل القوالـــب النمطيـ ــددة لتعـ ــل   محـ ــرأة والرجـ ــؤوليات المـ أدوار ومسـ
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توصـي  (أ) من الاتفاقيـة. و  ٥(و) و  ٢الأسرة واتمع أو القضاء عليها، وفقا للمادتين  في
  أيضا الدولة الطرف بما يلي:

تنظــيم حمــلات للتثقيــف والتوعيــة تســتهدف المــرأة والرجــل، بمــا في ذلــك      (أ)  
والمساواة بـين الجنسـين لتعزيـز المسـاواة     الزعماء التقليديون والدينيون، بشأن حقوق المرأة 

الفعلية للمرأة على نحو فعـال والقضـاء علـى المواقـف الأبويـة والقوالـب النمطيـة التمييزيـة         
  رأة والرجل في الأسرة واتمع؛المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الم

نظمـات  اتخاذ تدابير مستمرة وعامة ومبتكرة لإشـراك وسـائط الإعـلام والم     (ب)  
ــة التمييزيـــة      ــير الحكوميـــة في مكافحـــة القوالـــب النمطيـ والمواقـــف اتمعيـــة ولتعزيـــز    غـ

  المساواة بين المرأة والرجل. فهم
  

  العنف الجنساني ضد المرأة    

) ٢٠١٤لأــا ســنت قــانون حمايــة الأســرة (لعــام    تــثني اللجنــة علــى ولايــة كوســراي   - ٢٦
د أـا  سـنة. بي ـ  ١٨إلى  ١٣وولاية تشوك لأا سنت تشريعات لرفع سن البلـوغ الجنسـي مـن    

  تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عدم وجود تشريعات توفر ما يكفي من الحماية والسلامة للضـحايا في جميـع     (أ)  
  ة على صعيد أقاليم الدولة الطرف؛قانونية الموجودالولايات، والثغرات وأوجه عدم الاتساق ال

كون العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لم يعالج بشـكل كـاف في القـانون      (ب)  
  ؛الاغتصاب والعنف الجنسي قضائيا والتزام جميع الولايات بشرط الإثبات عند النظر في قضايا

العــائلي في الدولـــة  تفشــي العنــف الجنســـاني ضــد المــرأة، ولا ســـيما العنــف        (ج)  
  اتمع لمثل هذا العنف مرتفعة؛ الطرف، مع ملاحظة أن مستويات قبول

عدم مقاضاة وإدانة مرتكبي هذا العنف، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي والعنـف        (د)  
الجنســي، وإحجــام النســاء عــن الإبــلاغ عــن حــالات العنــف بســبب الخــوف مــن الوصــم            

ة في الــدعاوى القانونيــة، وأحيانــا تفضــيل الممارســات  الاجتمــاعي، وشــروط الإثبــات التمييزي ــ
  ى اللجوء إلى الملاحقة القضائية؛العرفية المتمثلة في الصفح والمصالحة عل

عدم توافر الملاجئ أو الخدمات المناسبة، بما في ذلـك العـلاج الطـبي والمشـورة       (ه)  
  النفسية والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف الجنساني.

) المتعلقـــة بـــالعنف ١٩٩٢( ١٩قـــم وتوصـــي اللجنـــة، عمـــلا بتوصـــيتها العامـــة ر  - ٢٧
المرأة، بأن تولي الدولـة الطـرف أولويـة عليـا لاتخـاذ تـدابير شـاملة كفيلـة بمعالجـة جميـع            ضد

  يلي: أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات. وتوصي أيضا الدولة الطرف بما
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الوطني وعلى صعيد الولايات لتجريم جميـع  اعتماد تشريعات على الصعيد   (أ)  
أشكال العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي، وتوسـيع نطـاق الجـرائم            
الجنسـية، واســتعراض سياسـات إصــدار الأحكــام وإلغـاء شــروط الإثبــات مـن قبيــل إثبــات     

إلى  ١٣سي مـن  المقاومة في حالات الاغتصاب وإقامة الدليل عليها، ورفع سن البلوغ الجن
  سنة في جميع أقاليمها؛ ١٨

ــة شــاملة للقضــاء علــى ا     (ب)   ــرأة،   وضــع سياســة وطني لعنــف الجنســاني ضــد الم
  توفير الموارد الكافية لتنفيذها؛ذلك العنف العائلي، مع  في بما

تكثيف جهود التثقيف والتوعية التي تستهدف القضاة، والمـدعين العـامين،     (ج)  
وممارسـي المهـن القانونيـة، والزعمـاء التقليـديين، ومقـدمي الرعايـة        وموظفي إنفاذ القـانون،  

ــهم بــأن جميــع أشــكال      الصــحية، والمرشــدين الاجتمــاعيين، وعامــة الجمهــور، ــدف توعيت
  لى الوصم الذي يتعرض له الضحايا؛العنف ضد المرأة غير مقبولة والقضاء ع

ــرأة إلى القضــاء    (د)   ــز ســبل لجــوء الم ــى إ تعزي ــلاغ الســلطات  ، والتشــجيع عل ب
حالات العنف ضد المـرأة، وضـمان وصـول الضـحايا إلى الوسـائل الفوريـة للانتصـاف         عن

الصــفح والمصــالحة كأســاس للتخلـــي    والحمايــة وضــمان ألا تســتخدم المحــاكم إجــراءات      
  رائم الجنسية؛الملاحقة الفضائية، ولا سيما في حالات العنف العائلي والج عن

عــائلي، فضــلا عــن خــدمات الــدعم، العنــف ال زيــادة عــدد ملاجــئ ضــحايا  (ه)  
  في ذلك توفير العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية للضحايا؛ بما

  التماس المساعدة التقنية الدولية في ما يتعلق بما ذكر أعلاه، إذا لزم الأمر.  (و)  
  

  ار بالنساء واستغلالهن في البغاءالاتج    

انين لمكافحــة الاتجــار بالبشــر  الدولــة الطــرف لكوــا قــد ســنت قــو  تــثني اللجنــة علــى    - ٢٨
الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايـات ولاعتمادهـا سياسـة وطنيـة بشـأن الاتجـار بالبشـر.         على

ومــع ذلــك، يســاورها القلــق مــن عــدم وجــود معلومــات عــن مــدى انتشــار الاتجــار بالنســاء       
تمعـات المحليـة السـاحلية الـتي ترسـو في مياههـا       والفتيات واستغلالهن في البغاء، ولا سيما في ا

ســفن الصــيد الأجنبيــة. وتلاحــظ اللجنــة كــذلك عــدم وجــود معلومــات عــن التــدابير المتخــذة  
  لبشر واستغلال المرأة في البغاء.لتوعية الجمهور بالطابع الإجرامي للاتجار با

دامة، وهـي القضـاء   مـن أهـداف التنميـة المسـت     ٢-٥ومع توجيه الانتبـاه إلى الغايـة     - ٢٩
على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في االين العام والخـاص، بمـا في ذلـك    

صي اللجنة الدولـة  الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، تو
  الطرف بما يلي:
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تجــار إدراج معلومــات وبيانــات في تقريرهــا المقبــل عــن مــدى انتشــار الا        (أ)  
بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وإجراء أبحاث ودراسـات استقصـائية لهـذا الغـرض     

  المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء؛والتماس 

حمايــة المــرأة مــن الاســتغلال في ســياق الاتجــار والبغــاء، بوســائل منــها تقــديم     (ب)  
  ؛ا وفرض عقوبات كافية عليهمقضائيالمساعدة إلى الضحايا والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم 

معالجة الأسـباب الجذريـة للاتجـار والاسـتغلال في البغـاء، مـن قبيـل الفقـر،           (ج)  
ء واسـتغلالهن في البغـاء، بسـبل    وكذلك الصـلة بـين قطـاع الصـيد الأجـنبي والاتجـار بالنسـا       

  بينها خفض الطلب على البغاء؛ من

للنســـاء  تــوفر حلــولا  وضــع بــرامج لتــوفير فــرص عمـــل بديلــة وبــرامج         (د)  
  الراغبات في ترك البغاء.

  
  الحياة السياسية والحياة العامة المشاركة في    

مع أن اللجنة تلاحظ تزايد دور المرأة في الحياة العامـة في الدولـة الطـرف، فإـا تشـعر        - ٣٠
القـرار  شـكل صـارخ في مناصـب صـنع     بالقلق لأن المـرأة لا تـزال غائبـة أو ممثلـة تمثـيلا ناقصـا ب      

جميع االات، ولا سيما في المستويات العالية في الحياة السياسية والعامة وفي المؤتمر الـوطني   في
لاق. وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أيضـا     على وجه الخصوص، حيث لم تنتخب أي امـرأة علـى الإط ـ  

الحيـاة   القوالب النمطية التمييزية السائدة تشـكل حـواجز أمـام المشـاركة الكاملـة للمـرأة في       أن
السياسية وينتج عنها توقع أن تعمل المرأة في أدوار تابعة لنظيرها الرجل عندما تشـغل مناصـب   
صنع القرار. واللجنة قلقة كذلك من عدم وجود تشريعات أو سياسات وطنية لتعزيز المساواة 

  ل في التمثيل في الخدمة المدنية.بين المرأة والرج

  ا يلي:صي اللجنة الدولة الطرف بموتو  - ٣١

ــل     (أ)   ــز تمثي ــدابير المناســبة لتعزي ــع الت ــرار    اتخــاذ جمي ــات صــنع الق ــرأة في هيئ الم
جميع المستويات، بما في ذلك المؤتمر الوطني، وذلك بوسائل منها اعتماد تـدابير خاصـة    على

ــع الفقـــرة   ــيا مـ ــادة  ١مؤقتـــة تمشـ ــة    ٤مـــن المـ ــامتين للجنـ ــيتين العـ ــة، والتوصـ مـــن الاتفاقيـ
) بشــأن ٢٠٠٤( ٢٥شــأن المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة ورقــم ) ب١٩٩٧( ٢٣ رقــم

ــة    ــة، ووضــع أهــداف وجــداول زمني ــدابير الخاصــة المؤقت ــرأة    الت محــددة للتعجيــل بتمثيــل الم
  جميع مجالات الحياة العامة؛ في

تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب   (ب)  
جميع مستويات الحكم، بمـا في ذلـك علـى الصـعيد المحلـي، آخـذة في اعتبارهـا         القيادية على

اواة بـين الجنسـين   الممارسات الجيدة للبلدان الأخرى، لا سيما في المنطقة، بشأن تعزيز المس ـ
  في هذا اال؛
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تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة العوامل التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة   (ج)  
تدابير سياساتية استباقية، على سبيل الأولوية، من قبيل التدريب المراعي للاعتبـارات  واعتماد 

ة والتــدابير الخاصـة المؤقتــة،  الجنسـانية وبنـاء القــدرات وأنشـطة التوظيــف الـتي تســتهدف المـرأ     
ــا ــرض    بم ــع ف ــد حصــص م ــك تحدي ــا، مــن   في ذل ــال له ــى عــدم الامتث ــادة   جــزاءات عل أجــل زي

المنتخبة، وتعيينـهن في المناصـب العليـا والمناصـب الإداريـة في السـلطة       النساء في المناصب  عدد
  ؛القضائية والفرع التنفيذي للحكومة والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي

ــات        (د)   ــاء اتمع ــدة السياســيين، وزعم ــة لفائ ــف والتوعي ــذ أنشــطة التثقي تنفي
ركة المـرأة بشـكل كامـل وعلـى     المحلية، وعامة الجمهور، بما يشمل النساء، بشأن أهمية مشا

  قدم المساواة مع الرجل في القيادة وصنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل.
  

  التعليم    

ــيم          - ٣٢ ــى مســتوى التعل ــا تكــافؤ الجنســين عل ــة الطــرف لتحقيقه ــى الدول ــة عل ــثني اللجن ت
هج الدراسـية  رج في المنـا الابتدائي. بيد أا تشعر بالقلق لأن مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين لم يـد     

اللجنــة بقلــق عــدم وجــود قــوانين   المســتويات العليــا، لا ســيما في التعلــيم العــالي. وتلاحــظ  في
جيع تــولي النســاء مناصــب قياديــة تــدابير خاصــة مؤقتــة لتعزيــز تعلــيم الفتيــات والنســاء وتشــ أو
  اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:المؤسسات التعليمية. وتشعر  في

لات حمل المراهقات في الدولة الطرف مما يؤدي إلى التسـرب  ارتفاع عدد حا  (أ)  
  وطرد الفتيات الحوامل من المدارس الخاصة؛

عدم وجود معلومات عن التثقيف المتعلق بالصـحة الجنسـية والإنجابيـة الملائـم       (ب)  
  هج الدراسية على جميع المستويات؛لمختلف الأعمار في المنا

عاقـة اللـواتي كـثيرا مـا يحـرمن      تيـات ذوات الإ عدم تكـافؤ الفـرص المتاحـة الف     (ج)  
الحصــول علــى التعلــيم الجيــد بســبب الخــوف مــن الوصــم أو التحيــز، وعــدم وجــود مبــان    مــن

  ل مراعية لاحتياجات ذوي الإعاقة؛مدرسية ووسائل نق

كون وزارة التعليم في ولايـة كوسـراي قـد تـؤخر دخـول تلميـذ إلى المدرسـة          (د)  
  توافر المرافق أو الموظفين.د في لمدة سنة بسبب قيو

من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضـاء علـى التفـاوت     ٥-٤وتمشيا مع الغاية   - ٣٣
بين الجنسين في التعليم، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الراميـة لضـمان   

عالي. وتوصـي  المساواة في وصول الفتيات إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم ال
  جنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:الل
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ــدارس في جميــع مســتويات التعلــيم         (أ)   ــات بالم ضــمان التحــاق النســاء والفتي
واســتبقائهن وإكمــالهن تعلــيمهن، بوســـائل منــها اتخــاذ خطـــوات فعالــة لتشــجيع النســـاء        

يـات والنسـاء   والفتيات على مواصـلة التعلـيم الجـامعي وتعزيـز المـنح الدراسـية المقدمـة للفت       
  وكذلك تقديم حوافز وإعانات لأسرهن؛

ــبرامج التعليميــة والمنــاهج         (ب)   ــب النمطيــة الجنســية في ال القضــاء علــى القوال
  ية والثقافية للتمييز ضد المرأة؛الدراسية والكتب المدرسية دف تغيير الأسباب الهيكل

اهقــة، ضــمان عــدم طــرد الفتيــات مــن المدرســة بســبب الحمــل في ســن المر    (ج)  
اللائـي تـركن   ووضع وتنفيذ مبادرات لإعادة الالتحاق بالمدرسة بالنسبة للفتيـات والنسـاء   

  المدارس بسبب الحمل؛

وضــع وتعزيــز ــج أوســع نطاقــا للتثقيــف المناســب للســن لفائــدة الفتيــات    (د)  
والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسـية والإنجابيـة، كجـزء مـن المنـاهج الدراسـية، ـدف        

  د من حمل المراهقات وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول؛الح

اتخاذ التدابير اللازمـة، بمـا في ذلـك بنـاء قـدرات المهنـيين في مجـال التعلـيم،           (هـ)  
لضمان إمكانية حصول جميع الفتيات ذوات الإعاقة علـى تعلـيم جيـد علـى نفـس الأسـاس       

  قارنة بغيرهم من الأطفال؛م

في ولايــة كوســراي، ضــمان مــنح جميــع الأطفــال إمكانيــة دخــول المــدارس    (و)  
  بدون أي تأخير.

  
  العمالة    

وى الـــوطني بشـــأن إجـــازة الأمومـــة ترحـــب اللجنـــة باعتمـــاد تشـــريعات علـــى المســـت  - ٣٤
القطــاع العــام وبزيــادة معــدلات توظيــف النســاء في القطــاع العــام. بيــد أــا تلاحــظ بقلــق    في

يد الولايـات،  الإطـار التشـريعي والسياسـاتي في مجـال العمالـة علـى صـع        حالات عدم اتساق في
  ولا سيما فيما يلي:

ــة     (أ)   ــدل البطال ــير المتناســب في مع ــاع غ ــين النســاء، واســتمرار الفجــوة     الارتف ب
  ثيل المرأة في المناصب الإدارية؛الأجور بين الجنسين، وانخفاض مستوى تم في

  العمل؛ ش الجنسي تحديدا في أماكنعدم وجود تشريعات تجرم التحر  (ب)  

ــا مــا تقــوم بأعمــال أســرية غــير مدفوعــة ا     (ج)   لأجــر، ولا ســيما كــون المــرأة غالب
يات القطاع الزراعي، وكذلك في الوظائف المنخفضة الأجر، بسبب تفاوت عـبء المسـؤول   في

  الأسرية والمواقف التقليدية؛
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المــنخفض غــير مشــمولات كــون النســاء العــاملات في المنــازل ذوات الــدخل    (د)  
  بنظام الضمان الاجتماعي إذ لا يمكنهن دفع الاشتراكات.

ة وغيرهــا مــن التــدابير للقضــاء وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باتخــاذ تــدابير قانونيــ  - ٣٥
التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمالــة، ولا ســيما كفالــة الحــق في إجــازة واســتحقاقات    علــى

 اص، بما يتيح لها سحب تحفظها علـى في كل من القطاعين العام والخالأمومة في جميع أقاليمها 
  :يلي ) (ب) ضمن إطار زمني محدد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما٢( ١١المادة 

زيادة فرص عمل المرأة والحد من أوجه عدم المساواة الهيكليـة في العمالـة،     (أ)  
  ين؛والفجوة في الأجور بين الجنس والتمييز المهني

ي تحديـــدا في مكـــان العمــــل   اعتمـــاد تشـــريعات تجـــرم التحـــرش الجنسـ ــ      (ب)  
  القطاعين العام والخاص، وإنشاء آليات للتظلم لتمكين الضحايا من الانتصاف؛ من كل في

إيجاد فرص مدرة للدخل للنساء ومواصلة اتخاذ تدابير اسـتباقية، مـن قبيـل      (ج)  
القطــاع العــام وتوســيع تغطيــة بــرامج الــتمكين      إعطــاء الأولويــة للمــرأة في التوظيــف في    

  ة؛الاقتصادي للنساء في المناطق الريفية والجزر النائي

ــيهن        (د)   ــاملات في القطــاع غــير الرسمــي، بمــن ف ضــمان أن تكــون النســاء الع
العاملات المترليات، مشمولات بنظم الحماية الاجتماعية، وإجـراء عمليـات تفتـيش العمـل     

  ظروف عملهن لائقة. كفالة أن تكونمن أجل 
  

  الصحة    

ــة         - ٣٦ ــتي تواجههــا الدول ــود الأخــرى ال ــوارد والقي ــى الم ــالقيود المفروضــة عل ــة ب تقــر اللجن
الطرف. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الحالة الصحية للنساء في المناطق النائية والجزر النائيـة،  

والميســورة التكلفــة،    كافيــة اللائــي يقاســين صــعوبات في الحصــول علــى الرعايــة الصــحية ال       
ذلك خـدمات الصـحة الجنسـية والإنجابيـة والمعلومـات المتعلقـة بـذلك. وتلاحـظ اللجنـة           في بما

عدم وجود بيانات دقيقة عن الوفيات النفاسية، نظرا إلى أن العديد من النساء يلدن في المـترل.  
  عر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:وتش

  المراهقات؛ ارتفاع عدد حالات الحمل بين  (أ)  

غياب مرافق الإجهاض المأمون والقانوني وتجريم الإجهاض في جميـع الحـالات     (ب)  
  تعرض حياة المرأة الحامل للخطر؛ إلا في حالة

حالة الصحة العقلية للمرأة وعدم اتخاذ تدابير لمعالجة الصـدمات البدنيـة والنفسـية      (ج)  
  .نساءاع معدلات الانتحار بين هؤلاء الللنساء ضحايا العنف الجنساني، مما يؤدي إلى ارتف
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ــايتين      - ٣٧ ــاه إلى الغ ــة الانتب ــت اللجن ــض النســبة العالميــة     ٧-٣و  ١-٣وتلف بشــأن خف
للوفيات النفاسية وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابيـة، وتوصـي   

ت الصــحة الدولـة الطــرف بتعزيــز حصــول المــرأة علــى الرعايـة الصــحية، بمــا في ذلــك خــدما  
الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق النائية والجزر النائيـة. وتوصـي الدولـة الطـرف أيضـا      

  :بتقديم معلومات عن معدلات الوفيات النفاسية في تقريرها الدوري المقبل وبما يلي

كفالــة حصــول النســاء والفتيــات علــى معلومــات دقيقــة متعلقــة بالصــحة      (أ)  
، ومنـــع حـــالات والإنجابيـــة، بمــا في ذلـــك الســـلوك الجنســي المســـؤول  والحقــوق الجنســـية  

، وإمكانيــة الحصــول علــى وســائل المراهقــات، والأمــراض المنقولــة بالاتصــال الجنســي  حمــل
  الحمل الحديثة بأسعار ميسورة؛ منع

تعديل تشريعاا كي لا تقتصر إباحة الإجهاض علـى الحـالات الـتي تكـون       (ب)  
ة، وتشــملَ أيضــا حــالات الأخطــار الــتي ــدد صــحتها، وحــالات فيهــا حيــاة الحامــل مهــدد

ــي الشــديد        الحمــل الناجمــة عــن الاغتصــاب أو ســفاح المحــارم أو في حــالات التشــوه الخلق
  للأجِنة؛ وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات؛ 

وضـع آليــة رصــد تعــنى بحالــة الصـحة العقليــة للنســاء والفتيــات في الدولــة     (ج)  
  واستخدام نتائجها لإعداد برامج وخدمات الصحة العقلية.الطرف 

  
  ستحقاقات الاقتصادية والاجتماعيةالا    

ــة تحــول      - ٣٨ ــق قانوني ــة عــدم وجــود عوائ ــل   تلاحــظ اللجن ــى التموي ــرأة عل دون حصــول الم
أساس المساواة مع الرجل. بيـد أـا تشـعر بـالقلق إزاء قلـة المعلومـات المتـوفرة عـن إمكانيـة           على

المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بما في ذلك من المصارف العامـة؛   حصول
ــة الطــرف، لا ســيما تلــك الــتي تســتهدف     وإزاء الــنقص في بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة في الدول
الفئـات المحرومـة مـن النســاء مثـل الأسـر المعيشــية الـتي تعيلـها نســاء، والنسـاء المسـنات، والنســاء          

يكـن غــير قـادرات علــى المشــاركة   الإعاقـة. ويقلقهــا أيضـا أن الفتيــات والنسـاء غالبــاً مــا    ذوات 
  .الأنشطة الرياضية والترفيهية لأن يتحملْن بشكل غير متناسب عبءَ الواجبات المترلية في

اللازمـة لتعزيـز حصـول المــرأة     توصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف التـدابير       و  - ٣٩
الإلمــام بالمســائل الماليــة القــروض وغيرهــا مــن أشــكال التمويــل، بوســائل منــها تحســين   علــى
وتوصي أيضا بأن تقدم الدولـة الطـرف إعانـات ماليـة وتـوفر حمايـة اجتماعيـة        ء. النسا لدى

للنســاء العازبــات اللــواتي يعلــن أســرهن، والنســاء الفقــيرات، والمســنات، والنســاء ذوات    
لك بــأن تكفــل الدولـة الطــرف يئــةَ فـرص حقيقيــة للفتيــات   وتوصــي اللجنــة كـذ . الإعاقـة 

  .والنساء للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية
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  النساء الريفيات    

يساور اللجنةَ القلق إزاء حالة الحرمان التي تعاني منها النساء في المنـاطق الريفيـة النائيـة      - ٤٠
ادن مـن الرعايـة الصـحية والتعلـيم والتـدريب      والجزر النائية، بما في ذلـك محدوديـة سـبل اسـتف    

المهــني والفــرص المــدرة للــدخل وتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات، وســائل النقــل العــام.  
ويساورها القلق أيضا لأن القوالب النمطية الجنسانية السائدة في المناطق الريفيـة تزكـي العنـف    

في صنع القـرار علـى مسـتوى اتمـع المحلـي       والتمييز ضد المرأة وتساهم في محدودية مشاركتها
 لتغـييرات الـتي أُدخلـت مـؤخراً علـى     ووصولها إلى العدالة. ويساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء ا   

نظام الإرث المتصل بالأراضي القائم بصـورة تقليديـة علـى الانتسـاب إلى الأم، وهـي تغـييرات       
  وحيازا وإدارا والتصرف ا. متلكاتأدت إلى إضعاف مكانة المرأة في ما يتعلق بملكية الم

) بشأن حقـوق المـرأة   ٢٠١٦( ٣٤وتوصي اللجنة، تماشياً مع توصيتها العامة رقم   - ٤١
  الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

ــة        (أ)   ــة علــى الرعاي ــادة حصــول المــرأة الريفي ــدابير المناســبة لزي ــع الت اتخــاذ جمي
الـــة ووصـــولها إلى تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات  الصـــحية والتعلـــيم والعمـــل والعد

   ووسائل النقل العام، دف ضمان تحقيق التنمية الريفية المستدامة ومكافحة حالات الفقر؛

تعزيــز مشــاركة المــرأة الريفيــة والمــرأة في الجــزر النائيــة في تصــميم وتنفيــذ      (ب)  
ــة مشــاركتهن في صــنع القــرار    ــة المحليــة، وكفال ــة  في خطــط التنمي ــة الريفي  مــا يتعلــق بالتنمي

  جميع المستويات؛ على

لـــــى فـــــرص متســـــاوية في ملكيـــــة كفالـــــة حصـــــول المـــــرأة والرجـــــل ع  (ج)  
  .وإدارا الأراضي

  
  أثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة    

ترحب اللّجنة بكون الدولة الطرف أولَّ دولة جزرية في منطقة المحـيط الهـادئ اعتمـدت      - ٤٢
قانوناً حول تغير المناخ. بيد أا تلاحظ بقلق الأثر غير المتناسب الناجم عن تغيرِ المناخ وارتفـاعِ  

الدولـة الطـرف،    رث المتصلة بـالطقس علـى النسـاء في   مستوى سطح البحر وغير ذلك من الكوا
وعـدم  وعدم وجود معلومات عن مشـاركة المـرأة في صـنع القـرار في مـا يتعلـق بالتنميـة الريفيـة،         

وجود عنصر يتصل بالمسائل الجنسانية ضمن السياسـات والـبرامج ذات الصـلة. ويسـاور اللجنـة      
  .ثر السياسات البيئية على المرأةالقلق أيضاً إزاء عدم وجود آليات لتقييم أ

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المرأة في إعداد واعتمـاد وتنفيـذ     - ٤٣
وطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكـوارث والحـد مـن المخـاطر     السياسات والبرامج ال

وتوصــي أيضـــا الدولــة الطـــرف   . توبــإدراج منظـــور جنســاني واضـــح في هــذه السياســـا   
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ــأن ــى     بـ ــوطني وعلـ ــي والـ ــعيدين المحلـ ــى الصـ ــات علـ ــع آليـ ــيم    تضـ ــات لتقيـ ــعيد الولايـ صـ
  .ةالسياسات البيئية على المرأ أثر
  

  والمهمشة من النساءالفئات المحرومة     

عــن الفئــات المحرومــة والمهمشــة  تعـرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء قلــة المعلومــات المتــوفرة   - ٤٤
النساء، بمن فيهن النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة اللواتي غالباً ما يعانين مـن أشـكال    من

ــيم وفــرص ا      ــى التعل ــق بالحصــول عل ــا يتعل ــز، خاصــة في م ــة مــن التميي ــة  متقاطع لعمــل والرعاي
الصــحية. ويســاور اللجنــةَ القلــق أيضــاً إزاء عــدم وجــود سياســة وطنيــة شــاملة بشــأن الإعاقــة   

  عنصراً يتصل بالمسائل الجنسانية.تتضمن 

ريرهــا المقبــل معلومــات شــاملة وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم في تق  - ٤٥
نات والنسـاء ذوات الإعاقـة، في جميـع    حالة الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن المس ـ عن

وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف مراعـاة منظـور جنسـاني    . االات التي تشملها الاتفاقية
ــق        ــا يتعل ــات في م ــى صــعيد الولاي ــوطني وعل ــى الصــعيد ال في التشــريعات والسياســات عل

مــع المعــايير  بالإعاقــة، وأن تضــمن التمتــع بحقــوق الفتيــات والنســاء ذوات الإعاقــة تماشــياً   
اس المســاعدة التقنيــة والماليــة الدوليـة لحقــوق الإنســان؛ وأن تنظـر، عنــد الاقتضــاء، في التم ـ  

  .الشركاء في التنمية من
  

  الزواج والعلاقات الأسرية    

تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقـر إلى مـا يكفـي مـن القـدرات أو الآليـات         - ٤٦
تقــوم حكومــات الولايــات بســن تشــريعات وتعــالج مســائل    للاضــطلاع بولايتــها لتضــمن أن  

ــع الاتفاقيــة. وي      ــرية بمــا يتماشــى م ــزواج والعلاقــات الأس ــق أيضــا إزاء أوجــه    ال ســاورها القل
ا يـؤدي إلى التمييـز ضـد المـرأة     الاتساق القانوني ما بين الولايات في هـذا الصـدد، وهـو م ـ    عدم

الة الأطفال والنفقة علـيهم، والمسـائل المتعلقـة    مجالات مثل الزواج، والطلاق، والميراث، وإع في
  تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:بالملكية. و

مــنح إعفــاءات مــن التســجيل الإجبــاري للــزواج ممــا قــد يــؤدي إلى ممارســات    (أ)  
  زوجتين وزواج الأطفال؛تمييزية، مثل الجمع بين 

ــزواج بــين     (ب)   ــدنيا لل ــة ال ــاين في الســن القانوني ــاالتب ــان   ١٦ت ( الفتي ســنة) والفتي
  سنة)؛ ١٨(

ء الــزوجين في جميــع الولايــات،    اعتمــاد معــايير للطــلاق قائمــة علــى أخطــا       (ج)  
أخطاء غالباً ما يكون إثباا أكثر صـعوبة بالنسـبة للمـرأة، وقـد تكـون لهـذه المعـايير آثـار          وهي

  تمييزية يعززها التنميط الجنساني في المحاكم.
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) التي أصدرا اللجنة بشأن الآثار ٢٠١٣( ٢٩وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم   - ٤٧
) ١٩٩٤( ٢١الاقتصــادية للــزواج والعلاقــات الأســرية وفســخها والتوصــية العامــة رقــم    

بشــأن المســاواة في الــزواج والعلاقــات الأســرية، توصــي اللجنــة بــأن تعــزز الدولــة الطــرف  
ــا  ــع الولاي ــدابير    تنفيــذ الاتفاقيــة في جمي ــة الطــرف الت ت وتكفلــه. وتوصــي بــأن تتخــذ الدول

اللازمــة، بوســائل منــها ســلطتها المتصــلة بإصــدار تشــريعات لتنفيــذ الالتزامــات التعاهديــة،  
لكفالــة حصــول المــرأة والرجــل في إقليمهــا علــى حقــوق متســاوية في الــزواج والطــلاق         

  لدولة الطرف أيضاً بما يلي:وعلاقات الملكية وحضانة الأطفال والميراث. وتوصي اللجنة ا

تعزيز حملات التوعية الرامية إلى تغيير القوالـب النمطيـة الجنسـانية المتصـلة       (أ)  
  بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك في الأوساط القضائية والقانونية؛

تكثيف الجهود الرامية إلى التوعية بضرورة تسجيل جميع الزيجات، بما فيها   (ب)  
  رفي؛حالات الزواج الع

ــان،   ١٨تحديــد الســن الــدنيا القانونيــة للــزواج عنــد     (ج)   ســنة للفتيــات والفتي
  زواج الأطفال والجمع بين زوجتين؛وتجريم 

  .كفالة إنفاذ إعالة الأطفال والنفقة عليهم من خلال النظام القضائي الرسمي  (د)  
  

  ع البيانات وتحليلهاجم    

مصــنفة حســب نــوع الجــنس والعمــر  إلى بيانـات تشـعر اللجنــة بــالقلق مــن الافتقــار العــام    - ٤٨
جميــع اــالات المشــمولة بالاتفاقيــة، وهــي بيانــات ضــرورية لإجــراء تقيــيم دقيــق لحالــة المــرأة،     في

ولوضع سياسات مدروسة ومحددة الأهداف، وللرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز والاتجاهات 
  .لمرأة في جميع االات المشمولة بالاتفاقيةمع مرور الوقت نحو تحقيق المساواة الفعلية ل

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى وضـع وتنفيـذ نظـم لجمـع بيانـات شـاملة مصـنفة           - ٤٩
حسب نوع الجـنس والسـن وتحليلـها ونشـرها، واسـتخدام مؤشـرات قابلـة للقيـاس لتقيـيم          
الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع اـالات  

) ١٩٨٩( ٩فــت انتبــاه الدولــة الطــرف إلى التوصــية العامــة رقــم  المشــمولة بالاتفاقيــة، وتل
  الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد.

  
  ) من الاتفاقية١( ٢٠على المادة  البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل    

تشـــجع اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى التصـــديق علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري     - ٥٠
) مـن  ١( ٢٠رعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُـدخل علـى المـادة    للاتفاقية، وعلى المسا

  الاتفاقية في ما يخص موعد اجتماع اللجنة.
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  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

ــة الطـــرف أن تس ـــ   - ٥١ ــة إلى الدولـ ــيجين  تطلـــب اللجنـ ــل بـ ــهاج عمـ ــإعلان ومنـ تعين بـ
  .جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية في
  

  ٢٠٣٠المستدامة لعام  خطة التنمية    

ســين، وفقــاً لأحكــام الاتفاقيــة، تــدعو اللجنــة إلى تحقيــق المســاواة الحقيقيــة بــين الجن   - ٥٢
  .٢٠٣٠م جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعا في
  

  نشر الملاحظات الختامية للجنة    

الختامية في الوقت تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات   - ٥٣
ــع         ــى جمي ــة المختصــة عل ــى مؤسســات الدول ــة الطــرف، عل ــة للدول ــة الرسمي المناســب، باللغ
ــؤتمر       ــوزارات والم ــا)، وبصــفة خاصــة علــى الحكومــة وال ــا ومحلي ــا وإقليمي المســتويات (وطني

  .الوطني والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملا
  

  المساعدة التقنية    

اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــربط تنفيــذ الاتفاقيــة بجهودهــا الإنمائيــة وبــأن  توصــي   - ٥٤
  .تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية لهذا الغرض

  
  التصديق على المعاهدات الأخرى    

تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطـرف إلى الصـكوك الدوليـة الرئيسـية       - ٥٥
الإنســان أن يعــزز تمتــع المــرأة بمــا لهــا مــن حقــوق الإنســان وبحرياــا    التســعة المعنيــة بحقــوق

ولذلك، تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى التصـديق     . )١(الأساسية في جميع جوانب الحياة
على الصكوك التي لم تصبح بعـد طرفـاً فيهـا، وهـي تحديـدا العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          

ص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة،  المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــا  
والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشـكاله، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة     
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص       

يره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة     من الاختفاء القسري، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغ ـ   
  .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

                                                           
المدنيــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق     )١(  

والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
عقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية    التمييز ضـد المـرأة؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو ال         

دولية لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛        المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية ال أو
 والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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  متابعة الملاحظات الختامية    

في غضــون ســنتين، معلومــات خطيــة   تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم،   - ٥٦
(ب)  ٢٧ (أ) و ٢٥ و ٩الخطــوات المتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة في الفقــرات   عــن

  (ب) أعلاه. ٣٧ و
  

  إعداد التقرير المقبل    

ــة الطــرف إلى تقــديم تقريرهــا الــدوري الرابــع في آذار/مــارس      - ٥٧ تــدعو اللجنــة الدول
  تقديمه. . وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة الممتدة حتى وقت٢٠٢١

بتقـديم  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبـادئ التوجيهيـة المنسـقة المتعلقـة       - ٥٨
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة    

، HRI/GEN/2/Rev.6(انظـر  بتقديم وثيقة أساسـية موحـدة ووثـائق خاصـة بمعاهـدات بعينـها       
  .الفصل الأول)

 


